
تدعــو المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب كل مــن رئيــس الجمهوريــة والســلطة التنفيذيــة إلــى الوقــف 
الفــوري للتدابيــر المقيــدة للحريــة التــي تفرضهــا وزارة الداخليــة علــى عــدد متزايــد مــن المواطنيــن وضمــان 

احتــرام الدولــة التونســية لالتزاماتهــا الدوليــة المتعلقــة حقــوق الإنســان دون قيــد أو شــرط.

ــة  ــة إداري ــر مراقب ــرض تدابي ــا ف ــن بينه ــن م ــوات الأم ــفية لق ــات تعس ــنوات ممارس ــذ س ــة من ــت المنظم وثّق
علــى المواطنيــن التونســيين الذيــن اســتهدفتهم الســلطات لعــدة أســباب. وغالبــا مــا تأتــي تدابيــر المراقبــة 
ــكل  ــي ش ــوارئ، ف ــة الط ــم حال ــق بتنظي ــنة 1978 المتعل ــدد 50 لس ــر ع ــى الأم ــا عل ــتند جزئي ــي تس ــذه، الت ه
قيــود علــى حريــة التنقــل مثــل منــع مغــادرة البــاد أو حتــى الإقامــة الجبريــة، وعــادة مــا يتــم فرضهــا علــى 
ــام.  ــام الع ــى النّظ ــكلونه عل ــذي يش ــوم ال ــد المزع ــم التهدي ــة بحك ــراءات الحدودي ــن للإج ــخاص الخاضعي الأش
ــة  ــدة للحري ــراءات المقيّ ــه الإج ــة أنّ هات ــرارات معلن ــد الق ــة عدي ــة الإداري ــدرت المحكم ــار أص ــذا الإط ــي ه ف

ــزال ســارية المفعــول.  ــر دســتورية إلّا أنّهــا مات ــى الامــر المذكــور أعــاه، غي ــة عل والمبني

ــذ ســنة 2015 وحيــث  ــرة ســريانها من ــة طــوال فت ــات الفردي ــة الطــوارئ ســلبا علــى الحري وقــد انعكســت حال
ازدادت القيــود المفروضــة علــى الحريــات منــذ إعــان رئيــس الجمهوريــة التدابيــر الاســتثنائية فــي 25 جويليــة 
2021 ممــا أثــر اليــوم علــى شــريحة واســعة مــن المواطنيــن التونســيين لا ســيما شــخصيات سياســية ونــوّاب 
فــي البرلمــان وقضــاة ورجــال وســيدات أعمــال. ولئــن كان الهــدف مــن هــذه التدابيــر المقيــدة للحريــات هــو 

فــي الأصــل المراقبــة الأمنيــة، فقــد وقــع تطويعهــا علــى مــا يبــدو خدمــة لمصالــح سياســية. 
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ــة  ــر الدولي ــذي يضــع المعايي ــة والسياســية ال ــي الخــاص بالحقــوق المدني بقراءتهــا علــى ضــوء العهــد الدول
ــات الأساســية وتقييدهــا، يبــدو أن القيــود التــي فرضتهــا وزارة الداخليــة علــى حريــة التنقــل لا  لحمايــة الحري
تســتند إلــى أي أســاس قانونــي ولا تحتــرم مبــدأي الضــرورة والتناســب. وإذ يجيــز الفصــل 4 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية للــدول ألا تتقيــد ببعــض الحقــوق والحريــات فــي حالــة الطــوارئ أو حالــة 

الاســتثناء، فإنــه يتعيــن علــى هــذه الاســتثناءات أن تمتثــل للمتطلبــات الأساســية التــي تحــدد شــرعيتها.

ــى كل  ــن عل ــه »يتعي ــب أنّ ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــام للمنظم ــن الع ــتابيروك، الأمي ــد س ــر جيرال  ويذكّ
تقييــد للحريــة أن يكــون منصوصــا عليــه بالقانــون وأن يكــون ضروريــا ومتناســبا وأن يكــون فــي مقــدور 
ســلطة قضائيــة مســتقلة أن تنظــر فيــه فــوراً. عــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه المبــادئ منصــوص عليهــا فــي 
الفصــل 49 مــن الدســتور التونســي إلّ أن هــذا لا ينطبــق علــى تدابيــر المراقبــة الإداريــة التــي فرضتهــا وزارة 

ــنوات«. ــة لس الداخلي

 �كمــا يشــير أنّــه »إضافــة إلــى طبيعتهــا التعســفية، فــإن هاتــه الاجــراءات تشــكل 
ــا  ــر عنه ــرطة تنج ــب الش ــن جان ــة م ــات حقيقي ــان مضايق ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
عواقــب وخيمــة علــى كل مــن يخضعــون لهــا. وقــد اســتخلصنا مــن خــال تجربــة 
ــتورية  ــى الدس ــودة إل ــا أن الع ــن عام ــوق الثلاثي ــبكة SOS-Torture التــي تف ش

يجــب أن تكــون أولويــة فــي ســياق الأزمــات والطــوارئ.« 

ــا أنّ الأشــخاص الخاضعيــن لهاتــه التدابيــر التقييديــة هــم بالفعــل محــلّ شــبهة كمــا تشــير إليــه  ولئــن اعتبرن
ــع  ــا جمي ــر فيه ــة تتوف ــة عادل ــق محاكم ــمّ وف ــب أن تت ــم يج ــانّ ادانته ــان، ف ــن الأحي ــر م ــي كثي ــلطات ف الس
ضمانــات الدفــاع وليــس مــن خــال حرمانهــم مــن حرّيتهــم دون أســاس قانونــي، لمــدة غيــر محــدودة، دون أي 

مبــرّر واضــح وبــدون اذن قضائــي. 

إن تكثيــف اســتخدام التدابيــر المقيــدة للحريــة هــو أمــر يبعــث علــى القلــق الشــديد لاســيما أنــه يأتــي فــي 
ــر المســار الديمقراطــي الــذي عزّزتــه التدابيــر الاســتثنائيّة التــي اتخذهــا رئيــس الجمهوريــة. إلــى  ســياق تعثّ
ــاء  ــي للقض ــق الجزئ ــان والتعلي ــف البرلم ــل وظائ ــس وتعطي ــد الرئي ــي ي ــلطات ف ــع الس ــإن تجمي ــك، ف ــب ذل جان
ــد  ــخص ينتق ــد أي ش ــي ض ــل الاجتماع ــبكات التواص ــى ش ــررة عل ــداءات المتك ــة والاعت ــة الصحي ــبب الأزم بس
الســلطة الحاليــة تشــكل كلهــا تهديــدات جديّــة لســيادة القانــون. وفــي هــذا الســياق، يجــدر التّذكيــر أنّ مثــول 

مدنييــن أمــام القضــاء العســكري، أمــر مقلــق جــدّا. 

إنّ تعــرّض تونــس فــي الســنوات الأخيــرة، لعــدم الاســتقرار السياســي والعقبــات المؤسســاتية والفســاد 
المستشــري، يفســر التلقــي الإيجابــي الــذي أبــداه جــزء كبيــر مــن الشــعب التونســي لقــرارات الرئيــس 
المتخــذة منــذ 25 جويليــة. لكــن يجــدر التّأكيــد علــى أن التصــدي لانحرافــات الديمقراطيــة التونســية يجــب ألا 

ــون. ــيادة القان ــتور وس ــاء الدس ــاب إلغ ــى حس ــون عل يك

وفــي هــذه الأوقــات العصيبــة تدعــو المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب الســلطة القضائيــة إلــى 
الاضطــاع بدورهــا الكامــل كصمــام أمــان حتــى لا تصبــح حقــوق الإنســان وســيادة القانــون أولــى ضحايــا 

الاســتثنائي. النظــام 
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La Tunisie vit sous état d’urgence depuis juin 2015. Cela fait six ans que les présidents 
successifs renouvellent périodiquement ce régime d’exception sur le fondement du décret 
présidentiel n°1978/50, sans jamais justifier de façon claire et précise la menace à la 
sécurité de l’État qu’il s’agit ainsi d’enrayer. C’est notamment sur ce fondement que, depuis 
des années, le ministère de l’Intérieur impose des restrictions arbitraires de liberté à des 
centaines, voire des milliers de Tunisiens fichés et considérés comme représentant une 
menace pour l’ordre public. De telles restrictions, qui se sont multipliées ces dernières 
semaines, reposent sur un fondement contestable car le décret présidentiel réglementant 
l’état d’urgence a été pris par Bourguiba en 1978 en application de l’article 46 de l’ancienne 
Constitution tunisienne. Cet article 46, équivalent de l’actuel article 80, autorisait le Président 
à prendre des décisions par décret et précisait que « ces mesures cessent d’avoir effet dès 
qu’auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées ». Le décret de 1978 n’est donc 
plus sensé avoir de valeur juridique depuis plus de 40 ans mais il demeure pourtant un 
redoutable outil de contrôle sécuritaire et même politique aux mains de l’exécutif.

En mars 2020, avec le début de la crise sanitaire, le Président Kais Saïd a ajouté un nouveau 
régime d’exception à celui de l’état d’urgence en activant pour la première fois l’article 80 
de la Constitution. Comme pour l’état d’urgence, aucune explication claire n’a été donnée 
pour justifier le déclenchement de cette législation dérogatoire du droit commun qui n’est 
censée pouvoir être activée qu’en cas de péril imminent menaçant la Nation ou la sécurité 
ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. 
La crise sanitaire a certes considérablement ébranlé le pays, mais rien n’établit qu’elle a 
constitué un péril imminent au sens de l’article 80. Sur le fondement de l’état d’exception, le 
chef de l’État a adopté plusieurs décrets présidentiels restreignant la liberté de circulation à 
travers principalement l’instauration d’un couvre-feu. Parallèlement, plusieurs gouverneurs 
ont pris des décisions d’interdiction de circulation conformément à l’article 4 du décret n° 
1978/50 relatif à l’organisation de l’état d’urgence. La confusion née de l’existence parallèle 
des différents régimes d’exception fondés l’un sur l’article 80 de la Constitution, l’autre 
sur le décret sur l’état d’urgence a créé une incohérence et une imprévisibilité du droit 
pour les Tunisiens, comme pour les magistrats chargés de sanctionner les violations des 
interdictions de circulation. 

�Le 25 juillet dernier, la superposition des régimes d’exception a pris une 
tournure des plus préoccupantes. 

Le Président a en effet de nouveau activé l’article 80, pour justifier cette fois l’adoption de 
mesures radicales qui vont bien au-delà de la restriction de la liberté de circulation destinée 
à enrayer la propagation du coronavirus. Aucune justification claire et précise n’a été fournie 
par le Président pour justifier l’instauration de l’état d’exception et aucune limite de temps 
n’a été avancée, si bien qu’on ne peut que douter de la nécessité et de la proportionnalité 

3

ورقة موقف

تعيــش تونــس فــي حالــة طــوارئ منــذ جــوان 2015 وقــد قــام الرؤســاء المتعاقبــون علــى مــدى ســت ســنوات 
ــي 26  ــؤرخ ف ــنة 1978 الم ــر 50 لس ــى الأم ــك عل ــي ذل ــتندين ف ــا مس ــتثنائي دوري ــام الاس ــذا النظ ــد ه بتجدي
ــن  ــه أم ــذي يواج ــد ال ــق للتهدي ــح ودقي ــر واض ــوارئ دون أي تبري ــة الط ــم حال ــق بتنظي ــي 1978 المتعل جانف
الدولــة والــذي يتمثــل الهــدف منــه فــي القضــاء عليــه أصــا. وعلــى هــذا الأســاس فقــد فرضــت وزارة 
ــن  ــيين الخاضعي ــن التونس ــن الآلاف، م ــم يك ــات، إن ل ــة المئ ــى حري ــفية عل ــودا تعس ــنوات قي ــذ س ــة من الداخلي
ــي  ــي ازدادت ف ــود، الت ــذه القي ــلُ ه ــام. مث ــام الع ــد للنظ ــة تهدي ــم بمثاب ــرة إياه ــة معتب ــراءات الحدودي للإج
الأســابيع الأخيــرة، تســتند إلــى أســاس مشــكوك فيــه منــذ أن اعتمــد الرئيــس الأســبق الحبيــب بورقيبــة الأمــر 
ــوّل  ــابق. ويخ ــي الس ــتور التونس ــن الدس ــل 46 م ــا بالفص ــام 1978 عم ــي ع ــوارئ ف ــة الط ــم حال ــذي ينظ ال
هــذا الفصــل 46 الموافــق للفصــل 80 مــن الدســتور الحالــي، لرئيــس الجمهوريــة أن يتخــذ قــرارات بمراســيم 
ــرض أن  ــن المفت ــد م ــم يع ــه ل ــه فإن ــبابها.« وعلي ــزوال أس ــر ب ــك التدابي ــل بتل ــى العم ــه: »يُنه ــى أن ــصّ عل وين
يكــون لأمــر ســنة 1978 أيــة قــوة قانونيــة لأكثــر مــن 40 ســنة، ومــع ذلــك فإنــه يظــل أداة مهيبــة للرقابــة 

ــة. ــلطة التنفيذي ــد الس ــي ي ــية ف ــى السياس ــة وحت الأمني

ومــع بدايــة الأزمــة الصحيــة فــي مــارس 2020، أضــاف الرئيــس قيــس ســعيد تدابيــر اســتثنائية  جديــدة إلــى 
حالــة الطــوارئ بتفعيــل الفصــل 80 مــن الدســتور فــي ســابقة هــي الأولــى مــن نوعهــا، وكمــا هــو الحــال مــع 
ــم يتــم تقديــم تفســير واضــح لإثبــات تفعيــل هــذا التشــريع الخــارج عــن إطــار  القانــون  ــه ل ــة الطــوارئ فإن حال
العــام الــذي مــن المفتــرض أن يتــم تفعيلــه فقــط فــي حالــة وجــود خطــر داهــم يهــدد الوطــن أو أمــن الدولــة 
ــاد  ــة هــزت الب واســتقلالها أو حتــى يعرقــل الســير العــادي للســلط العامــة. ومــن المؤكــد أن الأزمــة الصحي
إلــى حــد كبيــر ومــع ذلــك فإنــه لا يوجــد أي شــيء يثبــت أنهــا تشــكل خطــراً داهمــا علــى معنــى الفصــل 80. 
ــك  ــل وذل ــة التنق ــد حري ــية تقي ــر رئاس ــدة أوام ــة ع ــس الدول ــد رئي ــد اعتم ــتثناء، فق ــة الاس ــى حال ــتناداً إل واس
أساســا مــن خــال فــرض حظــر التجــوّل، كمــا اتخــذ عــدد مــن الــولاة فــي ذات الوقــت مجموعــة قــرارات بمنــع 
ــة  ــم حال ــق بتنظي ــي 1978 المتعل ــي 26 جانف ــؤرخ ف ــنة 1978 الم ــر 50 لس ــن الأم ــل 4 م ــا بالفص ــل عم التنق
الطــوارئ.  لقــد أدى الارتبــاك الناجــم عــن وجــود  حــالات اســتثنائية متباينــة بصفــة موازيــة، بنيــت إحداهــا علــى 
أســاس الفصــل 80 مــن الدســتور والأخــرى علــى الأمــر المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ، إلــى حالــة مــن عــدم 
ــن  ــاة المكلفي ــع القض ــال م ــو الح ــا ه ــيين، كم ــدى للتونس ــون ل ــؤ بالقان ــى التنب ــدرة عل ــدم الق ــجام وع الانس

بالنظــر فــي مخالفــات  منــع التنقــل.

 �اتخــذ تراكــم الأنظمــة الاســتثنائية فــي 25 جويليــة المنقضــي منعطفًــا يبعــث 
علــى القلــق. 

مــرة أخــرى قــام الرئيــس بتفعيــل الفصــل 80 مــن الدســتور ليعلــل ذلــك باعتمــاد تدابيــر جذريــة تتجــاوز مجــرّد 
تقييــد حريــة التنقــل  لوقــف انتشــار فيــروس كورونــا، حيــث أنــه لــم يقــدم أي تبريــر واضــح ودقيــق لفــرض حالــة 
الاســتثناء هــذه ولا حتــى أي حــد زمنــي لهــا. وينطبــق الشــيء نفســه علــى الإجــراءات المتخــذة علــى أســاس 
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الفصــل 80 وخاصــة تلــك المتعلقــة بتعليــق أنشــطة مجلــس نــواب الشــعب ورفــع الحصانــة عــن النــواب وهــي 
إجــراءات غيــر دســتورية بشــكل واضــح كمــا أن الضــرورة منهــا ومــدى تناســبها مشــكوك فيهمــا خاصــة فــي 

ظــل عــدم وجــود أهــداف محــددة بوضــوح.

مــن مشــمولات المحكمــة الدســتورية أن تشــرف علــى الامتثــال لمبــادئ الشــرعية والضــرورة والتناســب، التــي 
ــوازن الســلطات  ــي ت ــل جوهــري ف ــرار يقضــي بتعدي ــب أي ق ــى جان ــتثناء، إل ــى حــالات الاس ــم أي لجــوء إل تنظّ
الــذي يكفلــه الدســتور، غيــر أنــه فــي غيــاب مثــل هــذا الاختصــاص القضائــي، الــذي أعاقــت تشــكيله عوائــق 

سياســية لا نهايــة لهــا، لا يبــدو أن هنــاك أيــة ضمانــات موجــودة اليــوم  لمراقبــة صلاحيــات الرّئيــس.

إجراءات المراقبة الإدارية:
للحكم أسلوب جديد 

ــة  ــس الجمهوري ــن رئي ــام كل م ــل 80، ق ــى الفص ــتنادا إل ــا اس ــع اتخاذه ــي وق ــراءات الت ــى الإج ــة إل بالإضاف
والوزيــر الجديــد المكلــف  بــإدارة شــؤون وزارة الداخليــة بالترفيــع فــي عــدد الإجــراءات المقيــدة لحريــة الأفــراد، 
ــا خاليــا مــن  بالاســتناد خاصــة إلــى الأمــر عــدد 50 لســنة 1978  المتعلــق بحالــة الطــوارئ والــذي أصبــح نظريً
ــراءات  ــق الإج ــع تطبي ــه وق ــح أن ــن المرج ــه. وم ــن إحداث ــا ع ــن 40 عامً ــد ع ــا يزي ــرور م ــد م ــي بع أي وزن قانون
ــن  ــم م ــع منعه ــا يق ــا م ــه دائم ــراءات فإن ــذه الإج ــرا له ــات، ونظ ــن المئ ــم يك ــرات، إن ل ــى العش ــة عل الحدودي
ــدا صارخــا لحريتهــم فــي التنقــل،  ــة ممــا يشــكل تقيي ــة حدودي ــم إخضاعهــم لمراقب ــاد أو يت الســفر خــارج الب

ــة. ــه تــم وضــع العشــرات مــن الأشــخاص تحــت الإقامــة الجبري فضــا عــن أن

  �إن التعســف فــي إجــراءات المراقبــة الإداريــة الواســعة النطــاق ضد الأشــخاص 
المدرجيــن تحــت الإجــراءات الحدوديــة لفتــرة مــا قبــل 25  جويليــة 2021 يقــع 
تدارســه اليــوم تحــت الأضــواء نظــرا لكونــه أصبــح يؤثــر علــى شــريحة واســعة 
النــواب  ســيما  لا  التونســيات  والمواطنــات  التونســيين  المواطنيــن  مــن 

ــال. ــيدات الأعم ــال وس ــاة ورج ــيين والقض والسياس

لا تُعتبــر القيــود الإداريــة علــى حريــة التنقــل ظاهــرة جديــدة  حيــث نــددت بهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة 
التعذيــب رفقــة شــركائها مــن المجتمــع المدنــي. كمــا وثقــت المنظمــة منــذ ســنوات توظيــف وزارة الداخليــة 
لإجــراءات المراقبــة الإداريــة التعســفية الهادفــة لتقييــد الحريــات، خاصــة حريــة التنقــل، لأفــراد معينيــن علــى 
ــة  ــدًا للنظــام العــام. وقــد أصبحــت سياســة المراقب ــق بكونهــم قــد يشــكلون تهدي ــر واضحــة تتعلّ أســس غي
هــذه، التــي وقــع تنفيذهــا دون أي تدخــل قضائــي، أكثــر جســامة طيلــة الســنوات الأخيــرة، لدرجــة أنهــا غالبًــا 
مــا تتخــذ شــكل مضايقــات فعليــة مــن طــرف رجــال الشــرطة فتترتــب عنهــا عواقــب وخيمــة علــى الأشــخاص 

الذيــن يتعرضــون لهــا.

وقــد تفاقمــت هــذه الظاهــرة بشــكل ملحــوظ فــي الأســابيع الأخيــرة الماضيــة منــذ أن تــم إعــان حالــة 
الطــوارئ، فلــم تعــد إجــراءات الرقابــة الإداريــة مجــرد أداة للرقابــة الأمنيــة إذ يبــدو أنهــا صــارت وســيلة 
ــه، أي أن  ــى حال ــم عل ــزال التقيي ــاء لا ي ــي الأثن ــي. وف ــاء السياس ــى الفض ــيطرة عل ــة للس ــا الرئاس ــتعين به تس
مثــل هــذه التدابيــر مــا تــزال متســمة بطابــع تعســفي نظــرا لخلوّهــا مــن الأســاس القانونــي كمــا أنهــا ليســت 
بضروريــة أو متناســبة وغيــر خاضعــة لمراجعــة قضائيــة كافيــة.  لا يســعنا إلا أن نأســف لأنــه لــم يتــم التشــكيك 

ــة. ــخصيات العام ــض الش ــاس ببع ــم المس ــد أن ت ــذه إلا بع ــة ه ــة الإداري ــراءات المراقب ــرعية إج ــي ش ــرًا ف أخي

https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2021/01/20210318_CP_Du-cauchemar-du-fichage-et-de-limpuissance-de-la-justice.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-SANAD-%C3%8Atre-S-VF.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2021/01/20210318_CP_Du-cauchemar-du-fichage-et-de-limpuissance-de-la-justice.pdf
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الطابع التعســفي للإجــراءات المقيدة للحرية

تمامًــا مثــل قــرارات إنشــاء أنظمــة خاصــة مثــل حالــة الطــوارئ أو التدابيــر الاســتثنائية، ينبغــي علــى التدابيــر 
ــادئ  ــرم المب ــتثنائية أن تحت ــالات الاس ــذه الح ــاس ه ــى أس ــا عل ــم اتخاذه ــي ت ــة والت ــد  الحري ــة لتقيي الهادف

ــب. ــرورة والتناس ــرعية والض ــا الش ــوم عليه ــي تق ــية الت الأساس
إن هــذه المبــادئ راســخة فــي الدســتور التونســي حيــث ينــص الفصــل 49 منــه علــى مــا يلــي: »يحــدد القانــون 
الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا لا ينــال مــن جوهرهــا. 
ولا توضــع هــذه الضوابــط إلّ لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغيــر، أو 
لمقتضيــات الأمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، وذلــك مــع احتــرام التناســب 

بيــن هــذه القيــود وموجباتهــا. وتتكفّــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك.«

ــادئ  ــإن مب ــى، ف ــت مض ــن أي وق ــر م ــا أكث ــوم متذبذب ــي الي ــتور التونس ــات الدس ــق مقتضي ــح تطبي ــن أصب  لئ
ــارية وإن  ــا س ــزال كله ــتقلة لا ت ــة المس ــة القضائي ــرط المراقب ــن ش ــا ع ــب فض ــرورة والتناس ــرعية والض الش
هــذه المبــادئ فــي الواقــع لراســخة فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي يحــدد 
المعاييــر الدوليــة مــن حيــث الضمانــات والقيــود المفروضــة علــى الحقــوق الأساســية. كمــا نذكــر أن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي صادقــت عليــه الدولــة التونســية لــه العلويــة علــى أي 

نــص فــي القانــون التونســي، بمــا فــي ذلــك الدســتور وذلــك مــن منظــور القانــون الدولــي.

ــاص  ــي الخ ــد الدول ــي العه ــاء ف ــا ج ــال لم ــدى الامتث ــول م ــوم ح ــة تح ــكوك جدي ــاك ش ــه هن ــك فإن ــع ذل وم
بالحقــوق المدنيــة والسياســية والفصــل 49 مــن الدســتور فيمــا يتعلــق بالإجــراءات الهادفــة لتقييــد الحريــات 

ــيين. ــن التونس ــات م ــى المئ ــرات أو حت ــدة إزاء العش المعتم

عدم شــرعية القيــود على حرية التنقل

ــي  ــه وف ــر إقامت ــار مق ــي اختي ــة ف ــن الحري ــكل مواط ــى أن »ل ــي عل ــتور التونس ــن الدس ــل 24 م ــص الفص ين
ــه.« ــي مغادرت ــق ف ــه الح ــن ول ــل الوط ــل داخ التنق

كمــا تؤكــد المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أن »لــكل فــرد يوجــد علــى 
ــة التنقــل فيــه وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه« وأن »لــكل فــرد  ــة مــا حــق حري نحــو قانونــي داخــل إقليــم دول

حريــة مغــادرة أي بلــد، بمــا فــي ذلــك بلــده.«

كمــا ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن حريــة التنقــل لا يجــوز أن تخضــع إلا 
ــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة  ــة لحماي ــون وتكــون ضروري لقيــود »ينــص عليهــا القان
أو الآداب العامــة أو حقــوق الآخريــن وحرياتهــم وتكــون متماشــية مــع الحقــوق الأخــرى المعتــرف بهــا فــي 

هــذا العهــد.«

  �وفــي نفــس الســياق يؤكــد كل مــن الدســتور فــي فصلــه 49 والعهــد الدولــي 
ــوق  ــى الحق ــلطة عل ــود المس ــية ان القي ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ
لنــص  وفقًــا  أساســي  قانــون  شــكل  فــي  إلا  اتخاذهــا  يمكــن  لا  والحريــات 

ــتور. الدس
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منــذ تاريــخ 25 جويليــة عمــدت الســلطات الأمنيــة بالمطــارات الــى اخضــاع العديــد مــن الأشــخاص الراغبيــن فــي 
الســفر الــى تحقيقــات مطولــة حالــت دون تمكيــن العديــد منهــم مــن الالتحــاق برحلاتهــم هــذا عــاوة علــى 
اعــام جــزء آخــر شــفاهيا بمنعهــم مــن الســفر تطبيقــا لإجــراءات إداريــة دون تقديــم أي توضيــح. ووفقــا لمــا 
أفــادت بــه منظمــة العفــو الدوليــة مؤخــرًا فــإن شــرطة الحــدود لــم تقــدم أي ســند قانونــي او حتــى توضيــح 

لســبب هــذا المــس مــن حريــة التنقــل.

ــالات  ــق ح ــق بتوثي ــاطها المتعل ــار نش ــي اط ــب وف ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــارة ان المنظم ــدر الإش وتج
ــرارات  ــذه الق ــاء ه ــى الغ ــة ال ــة الرامي ــاوى الإداري ــة الدع ــفر ومتابع ــن الس ــة م ــة المانع ــراءات الحدودي الإج
ــرر لجوؤهــا لهــذه الإجــراءات مســتندة علــى الأمــر عــدد  ــة تب ــة التعســفية، تبيــن لهــا أن وزارة الداخلي الإداري
ــن  ــة م ــرة الثالث ــيما الفق ــة ولاس ــات وزارة الداخلي ــدد صلاحي ــذي يح ــاي 1975 ال ــي 30 م ــؤرخ ف 75-342 الم
الفصــل الرابــع مــن الأمــر المذكــور والــذي ينــص ان وزيــر الداخليــة مســؤول علــى«... مراقبــة جــولان الأشــخاص 
بكامــل تــراب الجمهوريــة وخاصــة بالحــدود الترابيــة والبحريــة ومباشــرة الشــرطة الجويــة.« فالســند القانونــي 
للإجــراءات الحدوديــة المذكــورة هــو بالتّالــي مجــرد أمــر أي نــص ترتيبــي لا يرتقــي لمرتبــة القانــون ولا يخــول 

ــات او التضيــق فــي مجــال ممارســتها. ــد مــن الحري ــات التقيي قطعــا للســلطات الأمنيــة صلاحي

ــون عــدد       ــى القان ــا أخــرى باللجــوء ال ــع مــن الســفر فــي قضاي ــوزارة إجــراءات المن ــرر ال فــي نفــس الإطــار، تب
ــون  ــذا القان ــية ان ه ــفر متناس ــق الس ــفر ووثائ ــوازات الس ــق بج ــاي 1975 المتعل ــي 14 م ــؤرخ ف 75 - 40 الم
أكــد بــدون لبــس فــي فصلــه 15 ان حــالات المنــع مــن الســفر تتخــذ بنــاءا علــى أذون قضائيــة او قــرارات النيابــة 

ــة.  العمومي
 

  �فــي غياب الســند القانونــي التضييق على حرية التنقل هو اجراء تعســفي.

ان قــرار وضــع الأشــخاص رهــن الإقامــة الجبريــة او اخضاعهــم للمراقبــة الإداريــة يعــدّ انتهــاكا صارخــا لحريــة 
التنقــل تتخــذه الإدارة اســتنادا إلــى الفصــل 5 موجــز مــن الأمــر الرئاســي عــدد 50-78 المــؤرخ فــي 26 جانفــي 
1978 المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ. وينــص هــذا الفصــل علــى أنــه »يمكــن لوزيــر الداخليــة أن يضــع تحــت 
الإقامــة الجبريــة فــي منطقــة ترابيــة أو ببلــدة معينــة أي شــخص يقيــم بإحــدى المناطــق المنصــوص عليهــا 
ــى  ــن عل ــق. يتعي ــك المناط ــن بتل ــام العامي ــن والنظ ــى الأم ــرا عل ــاطه خطي ــر نش ــاه يعتب ــي أع ــل الثان بالفص

الســلط الإداريــة اتخــاذ كل الإجــراءات لضمــان معيشــة هــؤلاء الأشــخاص وعائلاتهــم.«

وفقًــا لنشــاط المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب وشــهادات الأشــخاص الموضوعيــن حديثــا تحــت الإقامــة 
ــا بهــذا  ــة عمومً ــه يتــم إشــعار الأشــخاص الخاضعيــن للإقامــة الجبري ــة الطــوارئ، فإن ــذ إعــان حال ــة من الجبري
الإجــراء شــفويا دون تمكينهــم مــن أثــر كتابــي. عــاوة علــى عــدم التنصيــص علــى الإطــار المكانــي للإقامــة 
الجبريــة )هــل هــي ولايــة، ام منطقــة، ام مدينــة او حتــى مقــر الإقامــة؟( ولا علــى العقوبــات المقــررة فــي 

صــورة عــدم احتــرام هــذه القــرارات.  

بغــض النظــر عــن الاعتبــارات المذكــورة، فــإن قــرار وضــع شــخص رهــن الإقامــة الجبريــة فــي حــد ذاتــه يمثــل 
إجــراء تعســفيا نظــرا لكونــه خاليــا مــن كل أســاس قانونــي. حيــث ان الأمــر عــدد 50 لســنة 1978 المــؤرخ فــي 
26 جانفــي 1978 المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ والــذي عــادة مــا تلجــا اليــه الإدارة لا يرتقــي لمرتبــة الســند 
ــة  ــة الجبري ــخاص للإقام ــاع الأش ــي وان إخض ــر قانون ــن أي أث ــردا م ــى ومج ــا ملغ ــر موضوعي ــي ويعتب القانون
ــول 28  ــتوريا بالفص ــة دس ــات المكفول ــم والعقوب ــرعية الجرائ ــدأ ش ــاكا لمب ــر انته ــص يعتب ــذا الن ــتنادا له اس

ــا بالمــادة 15 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. و65 ودولي

تجــدر الإشــارة أنّ الفصــل 9 مــن الأمــر المذكــور ينــص علــى عقوبــة ســجنية تتــراوح بيــن ســتة أشــهر وســنتين 
ــة  ــكام المتصل ــة الأح ــوم بمخالف ــخص يق ــكل ش ــار ل ــى 2500 دين ــن 60 إل ــا م ــراوح قدره ــة يت ــة مالي وغرام

ــة. ــه الجبري بإقامت



 1  لجنــة حقــوق الانســان، التعليــق العام رقم 29 على المادة الرابعة مــن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية 
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غياب مبدأي الضرورة والتناســب
في فرض القيــود على حرية التنقل

علــى غــرار مبــدأ الشــرعية، فــإن مبــدأي الضــرورة والتناســب اللذيــن ينطبقــان علــى أي إجــراء مقيــد للحريــة 
ــه الشــروط تنطبــق علــى القيــود  يندرجــان فــي صميــم الفصــل 49 مــن الدســتور التونســي. ولئــن كانــت هات
المفروضــة علــى الحريــات التــي يمكــن أن تطبــق فــي الظــروف العاديــة أو أثنــاء الحــالات الاســتثنائية، وأثنــاء 

حــالات الطــوارئ.

وقــد أوضحــت لجنــة حقــوق الإنســان معنــى مبــدأي الضــرورة والتناســب فــي تعليقهــا العــام علــى المــادة 4 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي ينــص علــى مــا يلــي:

ــدول  ــوز لل ــميا، يج ــا رس ــن قيامه ــة، والمعل ــاة الأم ــدد حي ــي تته ــتثنائية الت ــوارئ الاس ــالات الط ــي ح » 1 - �ف
الأطــراف فــي هــذا العهــد أن تتخــذ، فــي أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع، تدابيــر لا تتقيــد 
ــات  ــر للالتزام ــذه التدابي ــاة ه ــدم مناف ــريطة ع ــد، ش ــذا العه ــى ه ــا بمقتض ــة عليه ــات المترتب بالالتزام
الأخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون الدولــي وعــدم انطوائهــا علــى تمييــز يكــون مبــرره الوحيــد 

ــي. ــل الاجتماع ــن، أو الأص ــة، أو الدي ــس، أو اللغ ــون، أو الجن ــرق، أو الل ــو الع ه

    2 - �لا يجيــز هــذا النــص أي مخالفة لأحــكام الفصول 6 و7 و8 )الفقرتان 1 و2( و11 و15 و16 و18.«

ــات  ــد التزام ــوز تقيي ــه »لا يج ــى أن ــادة 4 إل ــا الم ــح فيه ــي توض ــة الت ــا العام ــي تعليقاته ــة ف ــير اللجن وتش
الدولــة الطــرف بموجــب العهــد إلا بالقــدر الــذي تقتضيــه الحالــة. ويقتضــي هــذا الشــرط مــن الــدول الأطــراف 
ــر  ــة تدابي ــاذ أي ــمل اتخ ــل يش ــب، ب ــتثناء فحس ــة الاس ــان حال ــي بإع ــا القاض ــد قراره ــه التحدي ــى وج ــرر عل ألا تب

ــك الإعــان أيضــا1.«  ملموســة قــد تنتــج عــن ذل

ــالات  ــل ح ــي ظ ــا ف ــن اتخاذه ــي يمك ــات الت ــدة للحري ــر المقي ــى التدابي ــق عل ــزام ينطب ــذا الالت ــإن ه ــه ف وعلي
ــل  ــة التنق ــى حري ــة عل ــود المفروض ــبة للقي ــال بالنس ــو الح ــذا ه ــتثنائية وه ــر الاس ــالات التدابي ــوارئ أو ح الط

ــدة. ــى ح ــة عل ــي كل حال ــأنها ف ــرات بش ــم تبري ــي تقدي ــي ينبغ والت

  �ومــع ذلــك فــإن العوائــق أو المنــع مــن مغــادرة التــراب الوطنــي إلــى جانــب 
أوامــر الإقامــة الجبريــة التــي تــم إقرارهــا منــذ 25 جويليــة، مثلهــا مثــل تلــك 
ــراءات  ــت الإج ــم تح ــع إدراجه ــن وق ــخاص آخري ــى أش ــنوات عل ــة لس المفروض
الحدوديــة، لا تمتثــل فــي مجملهــا لمتطلبــات الضــرورة والتناســب، وذلــك 

ــببين: لس

فمــن ناحيــة، لا تقــوم الإدارة بتقديــم الأســباب الظرفيــة والتفصيليــة التــي تبــرر تقييــد حريــة الأشــخاص 
ــذا  ــن ه ــدف م ــل اله ــا نجه ــات إذا كن ــد الحري ــب تقيي ــرورة وتناس ــن ض ــق م ــا أن نتحق ــف لن ــن، فكي المعنيي

ــا؟ ــراء أساس الإج

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن هــذه الإجــراءات المقيــدة للحريــة غيــر محــدودة فــي مــدة زمنيــة معينــة وبالتالــي 
فــا يمكــن ان تكــون متناســبة.
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رقابة قضائية محدودة

يؤكــد الفصــل 49 مــن الدســتور ان القضــاء هــو الضامــن والحامــي للحقــوق والحريــات حيــث » تتكفّــل الهيئــات 
القضائيــة بـــحماية الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك«. وتنــص المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
ــه  ــة توج ــة جزائي ــة تهم ــي أي ــل ف ــدى الفص ــرد، ل ــق كل ف ــن ح ــه »م ــى أن ــية عل ــة والسياس ــوق المدني بالحق
إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة دعــوى مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن 

ــون«. ــم القان ــأة بحك ــة، منش ــتقلة حيادي ــة مس ــة مختص ــل محكم قب

ويترتــب علــى هــذه الأحــكام أن القيــود الإداريــة المفروضــة علــى بعــض الحقــوق والحريــات تصبــح غيــر قانونيــة 
ــتعجلة  ــدة والمس ــة المتأك ــة بالصبغ ــة وواعي ــة فعلي ــلطة قضائي ــة س ــع لرقاب ــن تخض ــم تك ــفية إذا ل وتعس

للموضــوع.

ــام  ــة أمــام قي ــن، عقب ــة الأشــخاص المعنيي ــد حري ــاب إشــعار خطــي بالإجــراءات التــي تهــدف لتقيي يشــكل غي
المحكمــة الإداريــة بالرقابــة القضائيــة، إذ يتعيــن علــى العــارض عندئــذ مضاعفــة الجهــود ليبرهــن للمحكمــة 

أنــه يخضــع لإجــراء إداري مقيــد للحريــة.

يعتبــر مــن الســابق لأوانــه التكهــن بمــآل الطعــون المقدمــة امــام المحكمــة الإداريــة والراميــة لإلغــاء قــرارات 
ــة  ــون بطريق ــذه الطع ــع ه ــل م ــع التعام ــح أن يق ــن المرج ــة. فم ــة الجبري ــن الإقام ــع ره ــفر والوض ــع الس من
مماثلــة لطعــون ســابقة أجراهــا مســتفيدون خاضعــون للإجــراء الحــدودي S   بدعــم مــن المنظمــة العالميــة 
لمناهضــة التعذيــب. الا ان هــذه الاخيــرة واســتنادا لتجربتهــا فــي هــذا المجــال خــال الســنوات الفارطــة 
ــي  ــة ف ــي المتمثل ــاء الإداري التونس ــة للقض ــاكل المزمن ــم المش ــد اه ــون أح ــذه الطع ــه ه ــع ان تواج تتوق
ــا ســواء كان الامــر متعلقــا بالطعــون الاســتعجالية  ــة والمشــطة للفصــل فــي القضاي ــة الطويل الآجــال الزمني
الراميــة لإيقــاف تنفيــذ مقــرر اداري او دعــاوى اصليــة بهــدف الغاءهــا.  وفقــا للقانــون التونســي فــإن أجــل 
ــد لا  ــبيّا ق ــة نس ــدة طويل ــي م ــى وه ــد أقص ــد كح ــهر الواح ــدّى الش ــتعجالية لا يتع ــون الاس ــي الطع ــر ف النظ

يتــم احترامهــا فــي أغلــب الحــالات.

  �ممــا لا شــك فيــه فــان المنــع من الســفر والوضــع رهــن الإقامــة الجبريــة تعتبر 
ــة  ــة ومعنوي ــرارا مادي ــا أض ــن به ــخاص المعنيي ــق بالأش ــفية تلح ــرارات تعس ق
ــي  ــد ف ــتعجلة وتتعه ــة مس ــة قضائي ــاب رقاب ــي غي ــة ف ــا خاص ــب جبره يصع
غضــون ال 48 ســاعة المواليــة للعلــم بهــا كمــا هــو معمــول بــه فــي الأنظمــة 

ــة. القانونيــة المقارن

من حق الشــعب التونســي العيش في دولة تحترم 
ســيادة القانون وهو ما ناضل من أجله طوال ســنوات

ــية  ــات الأساس ــى الحري ــداءات عل ــادة الاعت ــا إزاء زي ــن قلقه ــب ع ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــر المنظم تعب
ــر  ــوارئ والتدابي ــالات الط ــار ح ــي إط ــا ف ــة خصوص ــا وزارة الداخلي ــع به ــي تتمت ــة الت ــلطة المفرط ــبب الس بس

الاســتثنائية.
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ان مكافحــة الفســاد وحمايــة الامــن الوطنــي، علــى مشــروعيتهما، لا يمكــن أن تشــكل ذريعــة لاســتثناء 
ــل  ــل الفص ــة تكف ــة فعلي ــف ديمقراطي ــي كن ــش ف ــرا بالعي ــى جدي ــي يبق ــعب التونس ــون، فالش ــة القان علوي

ــلط. ــن الس ــوازن بي والت

تدعــو المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب رئيــس الجمهوريــة إلــى الأمــر بالوقــف الفــوري لجميــع 
ــم  ــي. وفــي حــال ت ــاب إذن قضائ ــة فــي غي ــة الأشــخاص التــي تتخذهــا وزارة الداخلي ــدة لحري الإجــراءات المقي
ــة  ــة الإداري ــر الرقاب ــم لتدابي ــوض إخضاعه ــك ع ــم لذل ــي مقاضاته ــه ينبغ ــا، فإن ــم جرم ــي ارتكابه ــتباه ف الاش

ــي. ــاس قانون ــن دون أي أس ــة وم ــات الإجرائي ــن الضمان ــاك لأي م ــي انته ف

ــذي  ــل والشــلل المؤسســاتي ال كمــا ترجــو المنظمــة العــودة الســريعة لنظــام دســتوري مؤكــدة أن العراقي
ميــز الفتــرة الســابقة لا يمكــن أن يبــرر الغــاء مبــدا الفصــل بيــن الســلط وان النوايــا والتطمينــات الرئاســية علــى 

صدقهــا تبقــى غيــر كافيــة للتخلــص نهائيــا مــن حالــة الريبــة والخــوف مــن الرجــوع لمنظومــة اســتبدادية.

ــود  ــدوره المعه ــاع ب ــاء الإداري للاضط ــب القض ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــو المنظم ــام تدع ــي الخت وف
كصمــام امــان ضــد أي تهديــد للحقــوق والحريــات وان لا يدخــر الجهــد عنــد النظــر فــي الطعــون الموجهــة ضــد 
ــة  ــر الدولي ــتندا للمعايي ــدة ومس ــتعجالية والمتأك ــة الاس ــار الصبغ ــن الاعتب ــذا بعي ــفي آخ ــرار اداري تعس أي ق

ــل 49.   ــة الفص ــتورية خاص ــات الدس وللضمان


